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 : ملخص

تجلا  دور  ضابط مصلحة الشركة يلعب دورًا حيوياً في تنظيم نشاا  الشاركة وضامان تحقياد أهاداففا بكوااال وفعالياة  ي

لا  التركيا    ت والإجارااات المحاددل مسابقاً، ما الأساسي في مراقبة وتنسيد العمليات اليومية بما يتماش  ما  السياساا

ية  يا  الشااوافالحواا   لا  التاوابن بايا مصاالر الشااركة والقاوانيا والأنظماة الساارية  ياعتبار هاايا الادور محوريااً فاي تع

صالحة مكماا ياسافم ضاابط  .وتحقياد الامتااال، فاالًا  اا استشاراخ المواا ر واتوااا الولااوات اللابماة للتعاما  معفاا

ا ااات ة فااي وضا  اسااتراتيجيات تساا د  لاا  تحسايا الأداا العااام للشاركة، فااالاً  اا العماا   لا  الحااد ماا الن الشارك

إدارات  الداخلية والوارجية التي قد تعوق سير العم   ما خلال تلاوير إ ار  م  متماسك، يحار  أياًاا  لا  توجيا 

 .لارق الممكنةالشركة الموتلوة نحو تحقيد الأهداخ المؤسسية المشتركة بأفا  ال

  القاضي مصلحة الشركة، الاتواقيات المبرمة، تسيير الشركة، الن  ات بيا الشركاا، تدخ  الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The company interest officer plays a vital role in organizing the company's activities and ensuring 

the achievement of its goals efficiently and effectively. His primary role is reflected in monitoring and 

coordinating daily operations in accordance with pre-established policies and procedures, with a focus on 

maintaining a balance between the company's interests and the applicable laws and regulations. This role 

is considered pivotal in enhancing transparency and achieving compliance, as well as anticipating risks 

and taking the necessary steps to address them. The company interest officer also contributes to 

developing strategies that help improve the overall performance of the company, as well as working to 

reduce internal and external conflicts that may hinder the workflow. By developing a cohesive 

framework, he also ensures the guidance of the company's various departments toward achieving the 

shared corporate goals in the best possible ways. 

Keywords: company interest, concluded agreements, company management, disputes between partners, 

judicial intervention. 
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  :مقدمة .

حدى إتعد مصلحة الشركة  نصراً جوهرياً ضما الإ ار اليي ينظم وياسيرّ الشركات التجارية، حيث تشك  

ص  فكرل الركائ  الأساسية التي يابن   ليفا توبي  السللاات داخ  الشركة  موفوم مصلحة الشركة هو في الأ

ي  هوقد أثارت  .احتياجات القااا، مما يعكس الغموض اليي يحيط ب قاائية تم تلاويرها بما يتناسب م  

 . اولة توسيرالنقلاة خلافاً بيا الوقفاا فيما يتعلد بتعريف هيا الموفوم، مما أدى إل   فور  دل نظريات لمح

ة لمصلحاالاتجا  الأول يعتبر أن  :تاصنف الآراا الوقفية حول موفوم مصلحة الشركة إل  اتجاهيا رئيسييا

ة المشروع تكما في تحقيد مصالر الشركاا أنوسفم، بينما يرى الاتجا  الااني أن مصلحة الشركة ترتبط بمصلح

تر نفما، مما فموم  الك، لم تاسلم هاتان النظريتان ما الانتقادات بسبب الآثار المترتبة  ل  ا تماد أي  .كك 
  .الموتللاة لتعييا موفوم مصلحة الشركة الباب لاتجا  ثالث تبن  موقواً وسلاياً يعتمد  ل  الحلول

يث ح .لم يقتصر النقاش  ل  مامون مصلحة الشركة فحسب، ب  امتد ليشم  تحديد الجفة الموتصة بتحديدها

أشار المشرع إل  مصلحة الشركة في  دل نصو  متورقة دون تقديم تعريف واضر لمعناها أو توضير 

ي  الآراا رات وتعاريف متواوتة لموفوم مصلحة الشركة، إلا أن هفي المقاب ، قدم الوق   دل توسي .مقصودها

الدور  في    غياب تعريف قانوني جام  لموفوم مصلحة الشركة، يبق  للقاضي .غير مل مة استرشادي تعتبر 

فا أجف ل ويكتسب معيار مصلحة الشركة أهمية كبرى كون  البوصلة التي تفتدي ب .الرئيسي في تحديد ملامحفا

وع يما  ند وقسة، ويامكا ما خلال  للقاال أن يراقبوا أفعال الشركة ومدى انلاباقفا م  هيا المعيار، لا الشرك
لالت ام ان ا ات بيا الشركاا أنوسفم، أو بينفم وبيا المديريا  وفي ما  هي  الحالات، يكون  ل  القاضي 

 لعدالةايير مصلحة الشركة لتحقيد ابتلابيد النصو  القانونية المتاحة، أو في غيابفا، الا تماد  ل  مع

(BERTREL ،1996) . 

و ما خلال أما الناحية العملية، يمكا للشركاا تنظيم معظم الأمور المتعلقة بالشركة  بر القانون الأساسي 

ل مة بإدراجفا في القانون الأساسي ينما للشركة، ب اتواقيات جانبية  بعض هي  المواضي  تكون محددل قانوناً وما

يال حفا الآخر متروك لحرية الأ راخ لوض  ترتيبات خاصة و قد اتواقيات إضافية تكون سارية أثناا بعا

ا هو ولكا في حال تصا د الولافات بيا الشركاا إل  درجة تتلالب تدخلاً خارجياً، يبق  القاا .الشركة

  .ضةالسللاة المووّلة للتوسط وحسم الن ا ات بما يحقد التوابن بيا المصالر المتعار
ة؟ سيير الشركتوتتما  الإشكالية الماارل في هيا الصدد في السؤال التالي: ما هو دور مصلحة الشركة في تنظيم 

تم تناول دور في المحور الأول سي :خلال محوريا أساسيياللإجابة  ل  هي  الإشكالية قسمنا هي  المداخلة إل  

برمة بيا لتحلي   الشركاا، بينما سيتم توصيص المحور الااني مصلحة الشركة كمعيار لصحة الاتواقيات الما

نفج التحليلي والك باتباع الم .دور مصلحة الشركة كأدال للتدخ  القاائي في تسيير أمور الشركة وح  ن ا اتفا

شكالية النقدي اليي يعني تحلي  النصو  القانونية المتعلقة بالدراسة ومناقشتفا بفدخ الإجابة  ل  الإ

ي ون الج ائرافة ال  المنفج المقارن حيث حاولنا ما خلال هي  الدراسة اجراا مقارنة بيا القانالملاروحة، إض

سي بغية والورنسي ما خلال الإشارل ال  احكام ك  ما القانون التجاري الج ائري والقانون التجاري الورن

 تبيان أوج  التشاب  والاختلاخ بينفما 

 ر لتحديد مدى صحة الاتفاقيات بين الشركاءالمبحث الأول: مصلحة الشركة كمعيا .2

تقوم الشركة  ل   قد يتود في  الشركاا  ل  المساهمة بحصة مالية أو بتقديم  م  في إ ار مشروع مشترك 

يفدخ إل  تقاسم الأرباح الناتجة  ن  أو تحقيد كواال اقتصادية أو الوصول إل  غاية اقتصادية اات منوعة 

ويتاما القانون الأساسي للشركة مجمو ة ما البنود التي يتم الاتواق  ليفا بيا  .، من ق.م.ج(416) مشتركة

بنااً  ل  مبدأ حرية  .الشركاا  ند تأسيسفا، م  إمكانية إدراج اتواقيات جديدل لاحقاً خلال فترل  م  الشركة

ي تنظم  لاقاتفم داخ  الإرادل، يملك الشركاا الحرية في اختيار الأ راخ المتعاقدل وتحديد مامون العقود الت

لكا هيا المبدأ ليس ملالقاً، حيث يتدخ  القانون  بر قوا د النظام العام في بعض الحالات لتقييد تلك  .الشركة
وم  الك، يظ  النظام  .الحرية أو حت  إلغائفا في ضوا  بيعة الاتواقيات المراد إبرامفا وصوة أ راخ العقد

ً العام استانااً، لأن الأص  هو الإبا )وجدي سلمان حاطوم،  حة، إا إن ك  ما لم يانصّ  ل  منع  ياعد مباحا

وما ثم، نستولص أن حرية التعاقد بيا الشركاا هي القا دل الأساسية،  الما لا توجد نصو  قانونية  (2007

ات أو توجد أنواع موتلوة ما الاتواقيات بيا الشركاا؛ حيث إن شك  الاتواقي .موالوة أو قيود أخرى تمن  الك



 128 -119(، ص 2026) 1د: / العـــد  11المجلد 

 مجلة أبحاث

ISSN: 2170-0834  

EISSN2661-734X 

 

121 

الأول يامّا في بنود  :وتنقسم هي  الاتواقيات إل  نو يا .نو فا أق  أهمية ما الغاية ما إبرامفا وتنوييها

القانون الأساسي للشركة وياعرخ بالاتواقيات النظامية، والنوع الااني يتم خارج  ويلالد  لي  الاتواقيات غير 

 .النظامية

 يم صحة الاتفاقيات النظاميةمصلحة الشركة كمعيار لتقي :لمطلب الأولا 1.2

تعتبر القوانيا الأساسية للشركات ما أبرب الاتواقيات التي تابرم بيا الشركاا، حيث تحم  أهمية استانائية 

ً  ند إنشاا الشركة، تعكس هي   .با تبارها حجر ال اوية لتأسيس الشركة ً إل اميا فبجانب كونفا إجراا شكليا
ماابة الوثيقة الرئيسية، شأنفا شأن الدستور بالنسبة للدول الديمقرا ية  وبا تبارها القوانيا توافد الشركاا وتاعد ب

  قداً، تاترتب  ل  هي  القوانيا الت امات وحقوق للشركاا تاااخ إل  تلك المنصو   ليفا في القوانيا العامة

  (2010 – 2009)صمود سيد أحمد، 

 ر با لة إااالوثيقة، وحدد أياًا المواضي  التي تاعتبحدد التشري  البيانات التي يجب تامينفا في هي  

د النظام وم  الك، يترك القانون للشركاا حرية إدراج البنود التي يعتبرونفا مناسبة ضما حدو .وردت فيفا

ر   تنظيم سيالعام  بصوة  امة، تتاما هي  الوثيقة كافة الأحكام المتود  ليفا بيا الشركاا، والتي تفدخ إل

ً مستجدات غير .كة أثناا م اولة نشا فا م  الشر متوقعة  ند  إلا أن الحيال العملية للشركة قد تااير لاحقا

وجدي ) التغيرات التأسيس، مما يدف  الشركاا إل  تعدي  أو إضافة بنود جديدل إل  القوانيا الأساسية لإدارل تلك

  (2007سلمان حاطوم، 

ات التي يقررها الشركاا داخ  القوانيا الأساسية، غير أن يعكس مبدأ الحرية التعاقدية قبول الالت ام

فك  شر  أو الت ام يوالف مصلحة  .صحة هي  الالت امات تبق  مشرو ة بكونفا تتماش  م  مصلحة الشركة

ورغم أن الحوا   ل  مصالر الشركة شر  جوهري  .الشركة ياعتبر فاقداً للسبب القانوني اليي يابرر وجود 

ت داخ  النظام الأساسي للشركة، إلا أن درجة الإل امية لفيا الشر  توتلف بحسب نوع الشركة لصحة الاتواقيا

 Y) القائمة، حيث يمنر القانون في بعض أنواع الشركات مساحة أكبر للشركاا لتنظيم العلاقات فيما بينفم

.Guyon, 2002) 
إا  .بحرية تداول الأسفم في شركات المساهمةما أبرب البنود النظامية التي تااير الاهتمام، القيود المتعلقة 

يمكا للمؤسسيا تاميا قوانيا تحد ما حرية تداول الأسفم ضما القانون الأساسي للشركة، كما يمكا أن تنشأ 

 ,D. PORRACHIA) .إليفااتواقيات خارج إ ار القانون الأساسي تال م الشركاا أو بعافم بالقيود المشار 

 فرت ما  هي  البنود بشك  ملحو  في شركات  .القيود المصلحة العامة للشركة يجب ألا توالف هي  (2000

الأموال، حيث تفدخ بالأساس إل  تحقيد الاستقرار وتوبي  السللاات والصلاحيات بشك  أكار تنظيماً داخ  

ييد تداول الأسفم الشركة  ورغم الك، أثار الوق  القانوني في بدايات  تحوظًا تجا  قبول هي  القيود، إا يتناقض تق

م   بيعت  الاقتصادية والقانونية، حيث أانشئ السفم لغرض التداول وتمكيا شركات المساهمة ما جم  رؤوس 

 ,SOUSI, L’intérêt social dans le droit des sociétés commerciales). بسفولةالأموال 

1974) 
ً ما يكون وم  الك، فإن إدراج هي  البنود سواا داخ  القانون الأساس  ي أو في الاتواقيات الجانبية غالبا

تسا د هي  البنود أياًا  .هدف  حماية مصالر الشركة وتجنب هيمنة أي منافسيا غير مرغوب بفم  ل  قراراتفا

 .A)  ل  من  دخول أ راخ قد لا تكون مناسبة أو اات مصلحة مشتركة م  استراتيجية الشركة

CONSTANTIN, 2001). 
صياغة هي  البنود شاملة ومتكاملة، فإنفا تظ   اج ل  ا مواكبة التلاورات الاقتصادية، لكا مفما كانت 

فقد أثبت الواق  أن  لا يمكا للأحكام القانونية  .التكنولوجية أو المالية التي تؤثر  ل  الشركة بشك  مباشر

 .ا الشركاا وأهداففم المشتركةالواردل في القانون الأساسي وحدها أن تكون كافية لتنظيم العلاقات الداخلية بي

وما هنا، يلجأ الشركاا كايراً إل  إبرام اتواقيات خارج إ ار القانون الأساسي بعد تشكي  الشركة لامان تنظيم 

وما أبرب هي  الاتواقيات الجانبية تلك المتعلقة بالتصويت والتي تلعب  . لاقاتفم الواصة أو تع ي  سير العم 

 .G) التعاون بيا الشركاا بأسلوب يتماش  م  متلالبات الشركة وتلالعاتفم دورًا أساسياً في تع ي 

RIPERT, 1951)   
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 نظامية الغير مصلحة الشركة كمعيار لتقييم صحة الاتفاقياتالثاني:  المطلب 2.2
 اخ الموقعةالمواضي  التي تتناولفا الاتواقيات بيا الشركاا متعددل ومتنو ة، حيث تتأثر بإرادل الأ ر

اقيات، ليا، ما الصعب حصر جمي  هي  الاتو .فا واحتياجات الحيال العملية التي تشفد تلاورات مستمرل لي

أ مصلحة ولكا يمكا تسليط الاوا  ل  بعافا، خاصة الأكار شيوً ا  وفي هيا السياق، يارك   ادلً  ل  مبد

ليات  م  ك التي توتص بتنظيم آما أمالة هي  الاتواقيات، تل .الشركة كأحد أهم شرو  صحة هي  الاتواقيات

نود أجف ل الشركة وتوبي  السللاات بداخلفا، وهي خاضعة لنوس القوانيا والاوابط التي تنلابد  ل  الب

امان التأسيسية  ويجب أن ترا ي هي  الاتواقيات النظام العام للشركات وتاما استيواا جمي  الشرو  ل

  (2007)وجدي سلمان حاطوم،  الشركة صحتفا، م  التركي  بالأساس  ل  احترام مصلحة

ضوع ك  اتواقية تابرم بيا الشركاا يجب أن تكون في سبي  تع ي  مصلحة الشركة، بغض النظر  ا مو
فا قاائية  ليالاتواق، حيث تعتبر مصلحة الشركة الشر  الأساسي لشر ية هي  الاتواقيات، إا تعتمد الأنظمة ال

دى  لتحديد ميات المفمة تلك المتعلقة بحد التصويت، والتي تاعتبر مؤشراً لتقييم صحتفا  وما بيا هي  الاتواق

 فإاا ما استوفي الشر  المتعلد بمصلحة الشركة ضما اتواق .الالت ام بمصلحة الشركة كشر  لصحتفا

  (Seine, 11 janvier 1938) التصويت، تاعتبر الاتواقية صحيحة ومشرو ة

وقد  . أ ما ملكية الأسفم ولا يمكا حرمان أي مساهم من  بشك   امياعد الحد في التصويت ج اًا لا يتج

 .L ،225-122 C) والتشري  الورنسي ما ق ت ج( 684)المادل،  أكد ك  ما القانون التجاري الج ائري

com. fr)  إا ياما  حد التصويت أدال و يوية أساسية تمكاّ المساهم ما المشاركة في صن   .هيا المبدأ
جما ية والمساهمة في تلاوير الشركة وتحقيد أهداففا  ويكون لك  مساهم حد التصويت بعدد القرارات ال

  إلا أن (MERCADAL & Ph., 2002) الأسفم التي يمتلكفا أو ينوب  نفا، وهو ما ياعرخ بمبدأ التناسب

تصويت معلقاً  هيا الحد مقيد بالنظام العام، بحيث لا يمكا إنشاا أسفم تاحرم ما حد التصويت أو تمنر حد

  (DAIGRE, 1996)  ل  شر  أو ناقصًا
ورغم الك، أدت  اهرل تغيب المساهميا  ا اجتما ات الجمعيات العامة وتلاور أساليب تموي  

 الشركات وتشعب العلاقات بيا المساهميا إل  تجاوب بعض المواهيم التقليدية  وفي شركات المساهمة الكبرى

(MERCADAL B., 1992)الاتواق مسبقاً بيا المساهميا  ل  توجفات ، بات ما ا ً لاروري غالبا

وتتبلور هي    (.Com., Bull. Joly. soc. 1987, p. 213) الشركةقرارات معينة توص  م  

الإجرااات بشك  خا  في اتواقيات تصويت مشتركة تل م الأ راخ بالتصويت لصالر اتجا  معيا أو الامتناع 

  (GERMAIN, 2001)  ن 

واقيات تاعتبر الات وفقاً لأحكام ، .الورنسي كان دقيقاً في التوريد بيا الاتواقيات البا لة والصحيحة القااا

التي   ل  سبي  الماال، الاتواقيات ما ق ت ج( 684)المادل،  التي تصب في مصلحة الشركة شر ية وصحيحة
بيا  ة الأم أو تلك الاتواقاتتابرمفا الشركات القاباة م  فرو فا لتنظيم إجرااات التصويت في الشرك

وض  المساهميا للتصويت  ل  بيادل رأس المال لجيب مستامريا يمتلكون قدرات مالية تسفم في تحسيا ال

 .(LEDOUX) المالي للشركة

ً وفي سياق اتواقيات التصويت في فرنسا، يمي  المساهمون في شركات المساهمة  ادلً إل   إبرام  مليا

بق  وم  الك، ت  (Com. 3. j., J.C.P. éd. E. 1996, p. 795) مسبقاًصويتفم اتواقات توضر اتجا  ت

وضمان  شر ية هي  الاتواقات مرتبلاة بارورل الامتاال لشرو  معينّة، بما يشم  الالت ام بمصلحة الشركة
بما أن هيا الحد يشك   ،(GERMAIN, 2001)  دم المساس بحرية المساهم في ممارسة حد التصويت

  .ساسية لحماية حقوق المساهميا وضمان تحقيد مصالر الشركة بشك  متوابنضمانة أ

 مبحث الثاني: مصلحة الشركة كوسيلة لتدخل القاضي في إدارة شؤونهاال .3

نظرًا لأن الشركة تاعتبر كياناً معنوياً تحكم  قا دل الأغلبية التي تفيما  ل  إدارل شؤونفا، فإن القرارات 

وم  الك، فإن هيا الوض  يجع  الشركة دائمًا  رضة  .تال م الأقلية بموجب هيا المبدأ التي تتويها الأغلبية

لن ا ات داخلية قد تظفر خلال سير  ملفا  وبنااً  ل  الك، فإن  ما اللابيعي أن يسع  الشركاا إل  تدخ  

دل الشركاا أو تحّ  القااا لح  هي  الن ا ات، م  التأكيد  ل  أن إرادل القاضي لا ينبغي أن تحّ  مح  إرا

 Paris, 18 février 1992, J.C.P) مح  الأجف ل الموتصة المنو ة باتواا القرارات داخ  الشركة

1993)   
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دأ يتراج  لكا هيا المبدأ ب .المبدأ العام في هيا السياق ينص  ل   دم تدخ  القاضي في إدارل الشركة

ي يعتمد الي، أصبحت مصلحة الشركة إحدى الأدوات التوبالت ."مصلحة الشركة"تدريجياً نتيجة لظفور موفوم 

مرارية  ليفا القااا للتدخ ، خاصة  ندما تتفدد هي  المصلحة بشك  مباشر بسبب ن ا ات داخلية تعرض است

مر اليي في ما  هي  الحالات، يتدخ  القاضي لحماية مصلحة الشركة الكبرى، الأ .الشركة أو كيانفا للولار

ؤقت أو تكليف م ل  سبي  الماال، يتما  هيا التدخ  في تعييا مدير  .تجاوب مبدأ  دم التدخ يؤدي أحياناً إل  

 .(2007)وجدي سلمان حاطوم،  خبير إداري
ي فقد تناول موضوع صلاحيات القاضي ف ،(ق.ت.ج 20، مكرر 715) فيما يتعلد بالتشري  الج ائري 

 وم   (L ، 225-103 C. com. fr) ري  الورنسيالتدخ  لح  ن ا ات الشركات بشك  متورق، أسول بالتش

الشركات  الك، لم يكا التشري  شاملاً بما يكوي للتنبؤ بك  الن ا ات المحتملة التي قد تلارأ في سير  م 

حلول  ووض  قوا د محددل لحلفا  هيا القصور التشريعي دف  بالقااا إل  سد الاغرات الموجودل واستنبا 

لماال، في فعل  سبي  ا .التشري  والمبادئ العامة المعمول بفا في قوانيا الشركاتجديدل استناداً إل  روح 

  أساسًا إل قاايا ما  تعسف الأغلبية أو الأقلية، أو  لب تعييا مدير مؤقت، نجد القااا يقدم حلولاً تستند

الشركة  يكر مصلحةمصلحة الشركة با تبارها العنصر الرئيسي الداف  للتدخ   ليلك، يتعيا  ل  القاضي أن ي

   (MESTRE, 1985) بوضوح ضما حيايات القرار لتبرير الحكم الصادر لإنفاا الن اع
 بنااً  ل  هناك أبعاد  ديدل تتعلد بتدخ  القااا في حيال الشركات، إلا أن  يمكا تصنيف هي  التدخلات

لقااا  ل  إمكانية تدخ  ا وجود نص تشريعي ينص  ليفا أو غياب   فوي حالات محددل، نصّ المشرع صراحةً 

يحدد  أما في حالات أخرى، فالتدخ  القاائي تم دون وجود نص قانوني ( الملالب الأول)في شؤون الشركات 

 ( الملالب الااني)الإ ار لفيا التدخ  

 القاضي وفقاً للنصوص القانونية تدخل :طلب الأولمال 1.3

صورل محدودل، تفدخ إل  مواجفة بعض تناول المشرّع مسألة تدخ  القاضي في شؤون الشركة ب

وح إل  الظروخ الاستانائية التي قد تعيد سير  ملفا  و ل  الرغم ما أن النصو  القانونية لا تشير بوض
م فيفا ما الحالات التي ت من ق.ت.ج(. 02، الفقرة 676) حماية مصلحة الشركة، فإن الك لا يعني إهمالفا

 ل وكي  لاستد اا الجمعية العامة للشركاا في حال تقا س الأجفالتنصيص  ل  تدخ  القاضي هو تعييا 

المسؤولة، أو  ندما يتلالب الوض  وض  حصص الشركاا تحت الحراسة القاائية، أو حت  تعييا خبير 

 .(2010 – 2009)صمود سيد أحمد،  لتسيير الأمور

ً  ل  الأق  تة التالية  خلال الأشفر الستنص القوانيا  ل  وجوب انعقاد الجمعية العامة العادية سنويا

للاوارئ، حيث اويجوب أن يتم انعقادها استانائياً في حالات  ، من ق.ت.ج(.676) لاختتام السنة المالية للشركة

ا م 06الوقرل  04، مكرر 715المادل) الارورلأجاب المشرع لمندوب الحسابات استد اا الجمعية  ند 

اا كان الأجف ل المسؤولة  ا الد ول لانعقاد الجمعية، خاصة إيأتي هيا الإجراا لمواجفة تقا س  ق ت ج(

شركة هناك مصلحة في  دم مناقشة بعض القرارات داخ  الجمعية أو توادي مواجفات محتملة بيا مساهمي ال

  (2010 – 2009)صمود سيد أحمد،  وأجف تفا الإدارية

واجب ورغم أن المشرّع الج ائري لم ينص صراحة  ل  بعض هي  الحالات، فإن  أشار إل  العقوبات ال

 ً من  815)المادة،  تلابيقفا بحد الأ راخ المسؤولة  ا  دم انعقاد الجمعية خلال الوترل المحددل قانونيا

رف  بث ياسمر لأي شريك وقد وضعت أحكام أكار وضوحاً في الشركة اات المسؤولية المحدودل، حي .ق.ت.ج(

، 580)المادة  لب إل  القااا لتعييا وكي  يتول  مفمة استد اا الشركاا للجمعية وتحديد جدول الأ مال

 من ق.ت.ج(. 04الفقرة 
لب  الجمعية يمكا أن تاستد   ما قب  وكي  يعين  رئيس المحكمة في حالات الاستعجال بنااً  ل  

د اا قدير  بيعة الاستعجال والأسباب التي تستد ي تعييا وكي  لاستالمساهميا  وما صلاحيات القاضي ت

 ..ت.ج(ق، من 787)المادة كما يمكا أن يقوم المصوي بفي  المفمة في حالة تصوية الشركة  الجمعية العامة

وفيما يتعلد بمندوب الحسابات، فإن د وت  لانعقاد الجمعية متوقوة  ل  ما تنص  لي  القوانيا، حيث 

الأسباب التي تبرر هيا الإجراا تحقيد مصلحة الشركة  في الحالات التي يكون فيفا القانون قد أل م  تتلالب 
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ً يتحتم  لي  القيام ب ، وإلا يواج  مسؤولية الأضرار التي قد تلحد  ً قانونيا بالد ول، تصبر هي  المفمة واجبا
  (C. A. Colmar ،24 septembre 1975, D. 76, J. 348) بالشركة

ي يتمت  ا بشأن  لب د ول الجمعية العامة ما خلال وكي  قاائي بنااً  ل   لب الشركاا، فإن القاضأم

ً للعم  خونظراً لأن تعييا وكي  قاائي يعد  .بسللاة تقديرية واسعة فيما يتعلد بتقييم مبررات هيا اللالب رقا

ضعت شرو  صارمة لقبول ما  هيا اللالب، أبرب ها ضرورل تحقيد مصلحة اللابيعي لأجف ل الإدارل، وا

   (Com. C ، 19 juin 1990, R.T.D. com. 1991, p70) الشركة

يتعيا  ل  القاضي كيلك ضمان أن الغرض ما الد ول يعبر  ا هدخ شر ي ومتماشٍ م  مصالر 

جب يية العامة الشركة  ووفقاً للاجتفادات القاائية الورنسية، فإن أي  لب لتعييا وكي  قاائي لاستد اا الجمع

ً اأن يكون مبرراً بالمصلحة العامة للشركة، مما يوسر إبقاا السللاة التقديرية للقاال للقبول أو   لرفض وفقا
  (C. A. Paris ،15 mars 1990, Dr. Soc. 90 N °131) لتوافد الد ول م  متلالبات مصلحة الشركة

ً  ند إصدار قرار بوض  حصص الشركاا تحت الحرا  سة القاائية، وهو إجرااتظفر تدخلات القاضي أياا

ل  إا الإجراا يلجأ إلي   ادل في حال وجود ن اع بيا الشركاا أو اختلافات بيا أحدهم والشركة نوسفا  يفدخ هي

 603يستند هيا التدخ  إل  المواد  .حماية الحقوق وتجنب أي تصرفات تار بمصالر الأ راخ المتناب ة

ياعتبر هيا و .ما القانون المدني الورنسي 1961تقابلفما المادل  القانون المدني الج ائري، واللتيا ما 604و

يد )صمود س كةالح   ملياً لامان الحياد والحماية أثناا الن ا ات المتعلقة بملكية الأسفم أو الحصص في الشر

 .(2010 – 2009أحمد، 
انوني للتصرفات أقر القااا بأن هيا الإجراا ينلاوي  ل  موا رل، حيث يمكا أن يمس الأما القوقد 

القانونية، بالإضافة إل  تأثير  المحتم   ل  أحد الحقوق الأساسية للشريك، والمتما  في حرية حيابت  لسندات   

وبالتالي، ما أج  تأكيد مشرو ية هيا الإجراا، يجب أن تكون الوقائ  الماارل  ل  درجة ما الجسامة 

 ,C. A. Pau ،23 février 1994) وجودها للولار والارر اليي ما شأن  تفديد مصالر الشركة وتعريض

J.C.P .èd. E. 1995, p 447.)  ليا، ينبغي  ل  القاال الت ام الحير الشديد  ند تقدير مصلحة الشركة التي

قد تبرر وض  الحصص تحت الحراسة، رغم  دم نشوا ن اع حول ملكيتفا أو حيابتفا، ولكا بسبب إمكانية 

 .(Com. C ،.18 octobre 1994, Dr. Soc. 1995, n °18) استقرار الشركة إساال استودامفا بما يفدد

ت بالإضافة إل  الحالة المتعلقة بتعييا وكي  قاائي لد ول الجمعية العامة و ملية وض  الحصص تح 
 .ربير للتسييالحراسة، أتاح المشرع الورنسي سبيلاً إضافياً لتدخ  القااا في إدارل الشركة  ا  ريد تعييا خ

 .ساهمياأقلية الم تاسند لفيا الوبير مفمة إ داد تقارير تتعلد بعملية أو أكار ما  مليات التسيير بنااً  ل   لب

ضد  وى مسؤوليةيعتبر خبير الأقلية وسيلة يعتمد  ليفا صغار المساهميا لجم  الأدلة اللابمة لتسفي  تقديم د ا

 . .(L ،.225-231 C. com. fr) المسيريا

حد التقدم ما رأس المال ب %5شريعات الورنسية، يتمت  المساهمون الييا يملكون  ل  الأق  نسبة وبموجب الت

ون يا اللالب دهإل  القااا بلالب تعييا خبير أو أكار ما خبراا التسيير  كما ياسمر لجمعيات المساهميا بتقديم 

يا الإدارل أو مجلس المديرتقييد بحيابل هي  النسبة، بشر  تقديم سؤال كتابي مسبد إل  رئيس مجلس 

خٍ، يمكا وإاا لم يتم الرد خلال شفر واحد أو كان الرد غير كا .بوصو  واحدل أو أكار ما  مليات التسيير
 لمحددلاللشركاا التقدم بلالب  اج  للقااا لتعييا خبير أو أكار لإ داد تقرير موص   ا  مليات التسيير 

(L ،.225-120 C. com. fr.). 

اقبة شركة تشك  الداف  الأساسي لتعييا خبير التسيير، حيث يمكا أن يتاما دور الوبير مرإن مصلحة ال

قديرية لتحديد تويتمت  القاضي بسللاة  . مليات الإدارل وقد يمتد إل  التدخ  بشك  أوس  لإدارل الشركة بالكام 

 .(2007وم، )وجدي سلمان حاط نلااق مفام الوبير بما يتماش  م  وض  الشركة وضرورل التدخ 

يس العام  ليتار هنا أن معيار مصلحة الشركة هو الأساس اليي يستند إلي   لب الوبرل في التسيير، إلا أن  

ً بعمليات التسيير حصراً، بينما لا .الوحيد يشم  هيا  إا ياشتر  أن يكون القرار موض   لب الوبرل متعلقا
يد  ل  ة أو التصدساهميا، باستاناا تلك التي تتعلد بالموافقالإجراا القرارات المتعلقة بالجمعيات العمومية للم

الشركة  كما أن تقديم  لب تعييا خبير التسيير يقتصر فقط  ل  الشركاا في .قرار صادر  ا هيئات التسيير

  مال فر فاالمعنية بموضوع التسيير، ولا يمكا للمساهميا الأقلية في الشركة الأم تقديم  لب للتحقيد في أ

 .(Com. C ،.14 décembre 1993, J.C.P .éd. E. 1994, p 567) ب التا
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 تق   ا لا لاول  ل  ما سبد، فإن تقديم اللالب يتلالب أن يكون مقدماً ما  رخ الشركاا الحائ يا  ل  نسبة 

 وبموفوم الموالوة، إاا لم يتم تحقيد هيا النصاب .ما حصص الشركة سواا بشك  منورد أو جما ي 5%

يم لمصالر لتقدافإن  ياوترض أن الشركاا غير راضيا بأ مال التسيير ولكنفم يوتقرون إل  ما يكوي ما القانوني، 

 .(.L ،.225-231 C. com. fr) ما  هيا اللالب

وقد  م  القااا الورنسي  ل  توسير هيا النص بصوة ضيقة؛ إا أ لا مجلس قااا باريس في أحد قرارات  

 لب تعييا خبير تسيير استناداً فقط إل  وجود خلار  ل  مصلحة الشركة أو  أن  لا يمكا اللجوا إل  إجرااات
ب  يجب أن تكون هناك حالة واضحة ومحددل حيث يتعير فيفا لصاحب المصلحة  .نتيجة ن اع بيا المساهميا

 ,C. A. Paris ،26 mars 2003) الوصول إل  المستندات أو المعلومات الملالوبة، كما نص  ليفا القانون

Bull. Joly 2003, p 816). 

 القاضي في التدخل في شؤون الشركة دون وجود نص قانوني تدخل :الثانيمطلب ال 2.3

تمر الشركات خلال مسيرتفا بتحديات وأحداث قد تؤثر  ل  استقرار أ مالفا، وأحياناً تص  إل  درجة تفديد قد 

يكون السبب خارجياً كارتواع مواجئ في أسعار داخلية وخارجية  فقد  :وجودها  تنقسم هي  التحديات إل  نو يا

 المواد الأولية، أو داخلياً ما  سوا الإدارل أو تكرار الأبمات الداخلية مما يؤدي إل  أبمات مالية خانقة

(MERLE & A. , 2003)  ما بيا العوام  التي قد تعرق  سير العم  بشك  كبير الن ا ات بيا و
ا المشرّع إ ارًا صارمًا، ب  ترك للقااا صلاحية الوص  وح  تلك المساهميا، وهي مسألة لم يا  لف

 MESTRE, L’égalité en droit) المشكلات ما خلال إنشاا مؤسسة كالإدارل المؤقتة أو المسير المؤقت

des sociétés( aspects en droit privè ), , 1989). 

بمة حادل تعرق  نشا فا المعتاد، ويانا  ب  ضمان المسير المؤقت هو وكي  ياعين  القااا حينما تواج  الشركة أ

هيا النظام نشأ في القااا الورنسي، ويرا  البعض خلاول مقصودل ما  .استمرارية الأ مال لوترل مؤقتة

التشريعات لتوفير المرونة اللابمة للتعام  م  الأبمات داخ  الشركات، دون اللجوا إل  نصو  قانونية 

 .C. A. Paris, 05 novembre 1993, Rev) قاضي في ما  هي  الحالاتمحددل قد تقيد صلاحيات ال

Soc 1993, p 64.). 

عم  يصلاحيات المسير المؤقت واسعة، تووق أحياناً تلك الممنوحة للمسير الأصلي للشركة، خصوصًا أن  

سير ا الملامان استمرار الشركة وحمايتفا في    وض  استانائي حيث تكون مصالحفا مفددل  ويعتبر تعيي

 تلالب تدخلاً المؤقت ضرورل تمليفا مقتايات الحيال الاقتصادية، إا قد تواج  الشركات أحياناً أبمات خانقة ت

مسير المؤقت لفيا السبب، يتمت  نظام ال . ارئاً ما القااا لامان بقائفا وحمايتفا ما الانفيار أو الإفلاس

 .(GUYON & C. , 2000) بأهمية خاصة في قوانيا الشركات

نيا ما قبِ  يريا المعيوياعد تدخ  القااا في ما  هي  الحالات استانائياً جداً، لأن  غالباً ما يؤدي إل  إباحة المس

حت  روخ ليلك، فإن تعييا قاضٍ لمسير مؤقت لا يتم إلا ت .المساهميا وتغيير السللاة الإدارية بشك  مؤقت
ررت ق ل  سبي  الماال،  .(2007وجدي سلمان حا وم، ) استانائية تستوجب التدخ  الووري لإنقاا الشركة

 م   محكمة النقض الورنسية أن مجرد الن اع بيا مساهميا حول ملكية الأسفم، دون وجود خلار فعلي يفدد

كما رفات . (MATSOPOULOU, 1998) الشركة أو مصلحة أ اائفا، لا يبرر تعييا مسير مؤقت

لس قد ل شركة إاا لم تكا هناك خلافات جوهرية بيا أ ااا المجتعيين  في حالة استقالة رئيس مجلس إدار

   (GUYON & C. , 2000) تؤثر بالسلب  ل  استمرار العم 

في    غياب تشري  صرير يمنر القاال الحد في تعييا المسير المؤقت، ا تمد الوق  القانوني  ل  معيار 

خ الأساسي ما تعييا المسير المؤقت هو حماية إا إن الفد ."مصلحة الشركة" كأساس لفيا النوع ما التدخ 

الشركة وتجنب الوصول إل  حلفا أو إفلاسفا، وهو إجراا يعتبر أكار ضررًا  ل  الأ راخ المعنية ما 

 ,MESTRE) وم دهرلمساهميا، و مال، وببائا، وحت  الاقتصاد العام إاا كانت الشركة ناجحة 

Réflexions sur les pouvoirs du juge dans les sociétés anonymes, 1985)   
 لب تعييا المسير المؤقت يجب أن يكون مميً ا ومستقلًا  ا  لب ح   :تجدر الإشارل هنا إل  نقلاة أساسية

ر  ندما تكون الويارات الأخرى غير الشركة الناتج  ا ن ا ات بيا المساهميا  فلالب التعييا يأتي كبدي  أخي
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دد مسار الشركةكافية لمعالجة العقبات التي تف  (C. A. Paris, 07 juin 1990, Rev. Soc 1990, p 

470) .  

يظ  الركي ل الأساسية التي يستند إليفا  ند اتواا قرار تعييا المسير  "مصلحة الشركة"بالتالي، فإن معيار 

 .Com) ويجب  ل  هيا الأخير أن يلت م بحماية مصلحة الشركة فقط، بعيداً  ا أي ا تبارات أخرى .المؤقت

C. , 03 juillet 1984, Rev. Soc 1985, p 628)  . وجود  يصبر مشروً ا فقط  الما كانت مصالر

 . (2007)وجدي سلمان حاطوم،  .الشركة تتلالب الك لامان ديمومتفا وسلامة مسارها الاقتصادي
 

 :خاتمة .4       

يم  م  رمة بيا المساهميا لتنظتاعتبر مصلحة الشركة الأساس اليي تابن   لي  صحة الاتواقيات المب
ر فالحديث  ا تعريف مصلحة الشركة بالا تماد  ل  فكرل موضوع أو سبب تلك الاتواقيات يشي .الشركة

تواقيات وم  الك، كي تكون هي  الا .ضمنياً إل  أن ك  الاتواقيات المبرمة تفدخ إل  تحقيد مصلحة الشركة

فإن  أما فيما يتعلد بتدخ  القاضي في شؤون الشركة، .لحةتتسبب في انتفاك هي  المص ألاصحيحة، يكوي 

نشأ تالمشرع الج ائري، ما  نظير  الورنسي، وض  حدوداً لصلاحيات القاضي  ند التصدي للن ا ات التي 

و الإشارل وم  الك، لم يتمكا المشرع ما تغلاية جمي  الن ا ات المحتملة خلال نشا  الشركة أ .داخ  الشركة

 لول مستمدلحددل لحلفا، الأمر اليي دف  القااا إل  معالجة هيا الوراغ التشريعي  بر استنبا  إل  وسائ  مح

ا ات المتعلقة وما بيا الأمالة الباربل لفي  الحالات الن  .ما روح التشري  والمبادئ العامة لقانون الشركات

نصر المحوري تاعد مصلحة الشركة الع بنااً  لي ، .بتعسف الأغلبية أو الأقلية و لب تعييا مدير مؤقت للشركة
درل لتدخ  القاضي في شؤونفا، مما يوجب  ل  القاضي اكر مصلحتفا بشك  واضر في حيايات الأحكام الصا

 .للبت في الن ا ات وإنفائفا بصورل تبرر القرار المتوي

 وما أهم النتائج التي يمكا استولاصفا ما هي  الدراسة مايلي:

رع  ائري اكر ضابط مصلحة الشركة في العديد ما المواض  وهيا بولاخ المشلقد أغو  المشرع الج-

 الورنسي اليي وض  لفا احكاما خاصة يتم الرجوع اليفا ك  ما احتاج الأمر الك 

قي لقد نص المشرع الج ائري  ل  مصلحة الشركة فقط بالنسبة لشركة المساهمة، دون اكرها فب با-

 أنواع الشركات 

ر اختياري ي  الج ائري ما  نظير  الورنسي القاضي بالتدخ  في أمور الشركة ب  يبق  أملم يل م التشر-
 بالنسبة الي  

ة ضابط مصلحة الشرك موما التوصيات التي يمكا  رحفا هي نوصي المشرع الج ائري بالتدخ  لتنظي

 وحيد لتدخ هو النفج ال بالدقة والجدية العالية با تبار أن هيا الاابط هو بوصلة لتصرفات المسيريا وكيلك

 القاضي في حيال الشركة 
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